[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1626 لسنة 2013
[bookmark: Anchor8]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار ممدوح القزاز وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبدالصبور خلف الله وفراج عباس وأحمد ابوضيف وعلي مرغني
1 – ان التعرف على مدى سعة الوكالة من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل اجراءها يتحدد بالرجوع الى عبارات التوكيل ذاته.
2 – ان لقاضي الموضوع سلطة التعرف على مدى سعة الوكالة من عباراتها بغير معقب ما دام تفسيره واقعا على توكيل قائم وتحتمله عباراته.
3 – ان المطعون ضدهم كفلاء عينيين لعقد القرض محل الالتزام وبخلو عقد الكفالة من ذكر حصول الكفيل على مقابل لكفالته يكون عقد الكفالة العينية من عقود التبرع وبخلو الكفالة من تعيين العقار محل الرهن فإن الرهن الرسمي لا ينصرف أثره اليهم ولا يصلح سنداً تنفيذيا للدائن.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor76]المحكمة
[bookmark: Anchor77]بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
[bookmark: Anchor82][bookmark: TM2014_1626_1]لما كان من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه
[bookmark: Anchor101][bookmark: TM2014_1626_2][bookmark: TM2014_1626_3]وهو أمر يخضع لسلطة قاضي الموضوع بغير معقب مادام تفسيره واقعاً على توكيل قائم وتحتمله عباراته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالعقد الرسمي المؤرخ 2009/11/15 في شأن حصص المطعون ضدهم من الأول إلى السابع وبكافة ما تضمنه من التزامات قبلهم على ما استخلصه وأطمأن إليه من أن الثابت بالأوراق أن عبارات التوكيل الموثق رقم 1183 في 2006/6/31 الصادر من المطعون ضدهم من الأول حتى السابع إلى المطعون ضده الثامن نص فيه على توكيل في إدارة أملاكهم ... وفي شراء وبيع ورهن ما يرى من أملاك وعقارات وأعيان الثابت منها والمنقول وفي التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن، وكان الثابت من عقد القرض محل الالتزام المكفول أن المطعون ضدهم من الأول حتى السابع ليسوا المدينين بل هم كفلاء عينين، ومن ثم فإنهم يكونوا في الغالب متبرعين وهو ما تمسكوا به ولم ينفي المطعون ضده الثامن ذلك ولم يذكر بالتوكيل – سالف البيان- الذي بموجبه ابرم المطعون ضده الثامن عقد الكفالة العينية للبنك الطاعن ورتب عليه رهناً رسمياً لوفاء دين الذي خلا من ذكر حصول الكفيل عل مقابل لكفالته ومن ثم يكون عقد الكفالة العينية هذا من عقود التبرع وحتى يكون هذا العقد نافذاً بحق الكفلاء المطعون ضدهم من الأول حتى السابع كمتبرعين- لابد أن يعين في التوكيل بالكفالة العقار الذي يكون محلاً للرهن وقد خلا التوكيل من تعين ذلك المال ورغم ذلك رتب عليه المطعون ضده الثامن رهناً رسمياً، حال أنه لا صفة له في إجراء نيابة عن المطعون ضدهم من الأول حتى السابع ومن ثم لا ينصرف أثره إليهم ولا يلزمون بما ولده من أثار لخروج الوكيل عن حدود ونطاق الوكالة الصادر له، ويكون العقد الرسمي المؤرخ 2009/11/15 بما تضمنه من التزامات بشأن عقاري التداعي على المطعون ضدهم من الأول حتى السابع لا يصلح سنداً تنفيذياً يجيز للدائن اتخاذ إجراءات بيع العقارين المملوكين لهم إلا فيما يجاوز حصتهم فيها ويسري في حدود حصة المطعون ضده الثامن المشاعة في العقارين وإذ كان ذلك من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما يخالف فإن ما يثيره الطاعن على خلاف ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى مغايرة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، كما أن النعي بعدم قبول الدعوى ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويكون الطعن غير مقبول عملاً بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات. 
[bookmark: Anchor295]لذلك
[bookmark: Anchor296]قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1626


 لسنة 


2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار ممدوح القزاز وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عبدالصبور خلف الله وفراج عباس وأحمد ابوضيف وعلي 


مرغني


 


1 


–


 


ان التعرف على مدى سعة الوكالة من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل 


اجراءها يتحدد بالرجوع الى عبارات التوكيل ذاته


.


 


2 


–


 


ان لقاضي الموضوع سلطة التعرف على مدى سعة الوكالة من عباراتها بغير 


معقب ما دام تفسيره واقعا على توكيل قائم وتحتمله عباراته


.


 


3 


–


 


ان المطعون ضدهم كفلاء عينيين لعقد القرض محل الالتزام وبخلو عقد الكفالة 


من ذكر حصول الكفيل على مقابل لكفالته يكون عقد الكفالة العينية من عقود التبرع 


وبخلو الكفالة من تعيين العقار محل الرهن فإن الرهن الرسمي لا ينصرف أثره 


اليهم ولا يصلح سنداً تنفيذيا للدائن


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما 


تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى 


عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه


 


وهو أمر يخضع لسلطة قاضي الموضوع بغير معقب مادام تفسيره واقعاً على 


توكيل قائم وتحتمله عباراته،


 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 


بعدم الاعتداد بالعقد الرسمي المؤرخ 


2009


/


11


/


15


 في شأن حصص المطعون 


ضدهم من الأول إلى السابع وبكافة ما تضمنه من التزامات قبلهم على ما استخلصه 


وأطمأن إليه من أن الثابت بالأوراق أن عبارات التوكيل الموثق رقم 


1183


 في 


2006


/


6


/


31


 الصادر من المطعون ضدهم من الأول حتى السابع إلى المطعون 


وفي شراء وبيع ورهن ما 


... 


ضده الثامن نص فيه على توكيل في إدارة أملاكهم 




الطعن رقم  1626  لسنة  2013   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار ممدوح القزاز وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين عبدالصبور خلف الله وفراج عباس وأحمد ابوضيف وعلي  مرغني   1  –   ان التعرف على مدى سعة الوكالة من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل  اجراءها يتحدد بالرجوع الى عبارات التوكيل ذاته .   2  –   ان لقاضي الموضوع سلطة التعرف على مدى سعة الوكالة من عباراتها بغير  معقب ما دام تفسيره واقعا على توكيل قائم وتحتمله عباراته .   3  –   ان المطعون ضدهم كفلاء عينيين لعقد القرض محل الالتزام وبخلو عقد الكفالة  من ذكر حصول الكفيل على مقابل لكفالته يكون عقد الكفالة العينية من عقود التبرع  وبخلو الكفالة من تعيين العقار محل الرهن فإن الرهن الرسمي لا ينصرف أثره  اليهم ولا يصلح سنداً تنفيذيا للدائن .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .   لما كان من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما  تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى  عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه   وهو أمر يخضع لسلطة قاضي الموضوع بغير معقب مادام تفسيره واقعاً على  توكيل قائم وتحتمله عباراته،  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه  بعدم الاعتداد بالعقد الرسمي المؤرخ  2009 / 11 / 15  في شأن حصص المطعون  ضدهم من الأول إلى السابع وبكافة ما تضمنه من التزامات قبلهم على ما استخلصه  وأطمأن إليه من أن الثابت بالأوراق أن عبارات التوكيل الموثق رقم  1183  في  2006 / 6 / 31  الصادر من المطعون ضدهم من الأول حتى السابع إلى المطعون  وفي شراء وبيع ورهن ما  ...  ضده الثامن نص فيه على توكيل في إدارة أملاكهم 

